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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس اللجنة من 
  البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمـة لتونـس لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن أفغانستان، وتشير إلى مذكرا الشـفوية المؤرخـة 
ـــه التقريــر المتعلــق  ٤ آذار/مـارس ٢٠٠٣ (S/AC.37/2003/3)، وتتشـرف بـأن تحيـل إليكـم طي
ــاير ٢٠٠٣  بامتثـال تونـس لقـرار مجلـس الأمـن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) المـؤرخ ١٧ كـانون الثـاني/ين

بشأن أفغانستان (انظر المرفق). 
وتغتنم البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة هذه الفرصة لكي تعـرب عـن خـالص 

تقديرها لرئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن أفغانستان. 
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مرفـق الرســـالة المؤرخــة ٢٢ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس 
  اللجنة من البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة 

تقريـر حـول الإجـراءات الـتي اتخذـا تونـس عمـلا بقـرار مجلـس الأمـــن ١٤٥٥ 
(٢٠٠٣) المـؤرخ ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ والمتعلـق بمكافحـــة الأنشــطة 

  الإرهابية لجماعة طالبان وتنظيم القاعدة 
إن تونـس حريصـة علـى مواكبـة الجـــهود الدوليــة الراميــة إلى مكافحــة الإرهــاب. إذ 
كانت ولا تزال من بين الدول الأولى التي نادت ببـتر جـذور كـل مـا مـن شـأنه أن يـؤدي إلى 
تنامي الإرهاب ودواعيه. كما سارعت تونس إلى أن تصبح طرفـا في كـل الاتفاقيـات الدوليـة 

الاثني عشر المتعلقة بمكافحة هذه الآفة. 
كمـا بـادرت تونـس بتقـــديم تقريرهــا حــول تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن رقــم ١٣٧٣ 
(٢٠٠١)، وأجابت عن الأسئلة الاستيضاحية المطروحة بشأنه (تقرير تكميلـي). كمـا قدمـت 
أيضـا تقريرهـا حـول تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن رقـم ١٣٩٠ (٢٠٠٢) وجـاء في هـذه التقـــارير 
تفصيل لجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذا السلطات التونسـية في مجـال الوقايـة مـن ظـاهرة 
ــــرارات مجلـــس الأمـــن  الإرهــاب وزجرهــا ومكافحــة تمويلــها والــتي تســتجيب لمقتضيــات ق

ذات الصلة. 
ويتأكد حرص تونس الدؤوب على مكافحة ظاهرة الإرهـاب مـن خـلال التزامـها بمـا 
ـــات تدعــو جميــع الــدول إلى  تضمنـه القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) والقـرارات السـابقة مـن مقتضي
مكافحة الأنشطة الإرهابية الـتي يقـوم ـا أي عضـو مـن جماعـة طالبـان ومنظمـة القـاعدة وأي 

أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات لها صلة بجماعة طالبان ومنظمة القاعدة. 
أما بالنسبة للموجز الشامل عن الأصول امدة للأفراد والكيانات الـوارد ذكرهـم في 
القائمة (القائمة الـتي حددـا لجنـة العقوبـات الخاصـة بأفغانسـتان والمحدثـة بقـرار مجلـس الأمـن 
١٢٦٧ (١٩٩٩)) والموجوديـن في أراضـي الـدول الأعضـاء، فقـــد تم في هــذا الصــدد، إعــلام 
جميع البنوك الموجودة في تونس بقـرارات مجلـس الأمـن ذات النظـر، ويتـم مدهـا بكـل تحديـث 
للقائمة التي تتضمن الكيانات والأشخاص المستهدفين بإجراءات التجميد، وهو نفس الإجـراء 
الذي اتخذته هيئة السـوق الماليـة بالنسـبة لوسـطاء البورصـة. كمـا تمـت أيضـا دعـوة البنـوك إلى 
اتخــاذ التدابــير اللازمــة لتجميــد الأمــوال والأصــول الماليــــة والمـــوارد الـــتي يمكـــن أن تكـــون 
بحوزا والراجعة لهؤلاء الأشخاص والكيانـات وإعـلام السـلطات المعنيـة عنـد اتخـاذ أي إجـراء 
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مـن هـذا القبيـل، ويقـوم البنـك المركـزي التونسـي بـــالتثبت الضــروري مــن أجــل اتخــاذ هــذه 
التدابير. 

وتقر تونس أن عمليات التثبت هذه أفضت، حتى الآن، إلى عدم وجود ما يفيد توفـر 
أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد لـدى الجـهاز المصـرفي التونسـي ولـدى وســـطاء البورصــة 

راجعة للأشخاص والكيانات المحددين تحت هذه الهوية بالقائمة المشار إليها. 
وأما بالنسبة للخطوات التي اتخذا تونس لتنفيذ التدابير المشـار إليـها في الفقـرة الأولى 
مـن القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) والـتي اتخـذت بعـد تقـديم تونـــس لتقريرهــا حــول تنفيــذ القــرار 

١٣٩٠ (٢٠٠٢) بتاريخ ٨ أيار/مايو ٢٠٠٢، هي كالآتي: 
بعد مصادقة تونس مؤخرا على اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب وعلـى الاتفاقيـة الدوليـة 
المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ونظـرا لقيـام رابطـة عضويـة وثيقـة بـين مسـالك 
تمويـل النشـاط الإرهـابي والطـرق المتوخـاة لغسـل الأمـوال المتأتيـة مـن الجرائـم الخطـيرة، ارتــأى 
مجلس النواب إعادة صياغة مشروع القانون الوطني لمكافحـة الإرهـاب الـذي سـبقت الإشـارة 
ـــذ القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) ليشــمل النــص الجديــد لمشــروع  إليـه في تقريـر تونـس حـول تنفي
التصدي لجرائم غسل الأموال ومنع المسالك المالية غـير المشـروعة ومكافحـة تمويـل الإرهـاب، 

إلى جانب الأحكام المتعلقة بالإرهاب وزجره. 
وسيتم إصدار قانون عام وشامل لمكافحة الإرهـاب بعـد عرضـه في مرحلـة أولى علـى 
أعلـى سـلطات الدولـة التشـريعية (مجلـس النـواب والـس الدســـتوري) ليكتســي في الأســابيع 

القليلة القادمة صيغته النهائية التي تتضمن ما يلي: 
  

 ! باب أول، خصص لمساندة اهود الدولي لمكافحة الإرهاب. 
 ! باب ثان، خصص لمكافحة غسل الأموال وقمعه. 

 ! باب ثالث، تضمن أحكاما مشتركة بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال. 
وتضمنت هذه الأحكام قواعـد تصـرف حـذر وقواعـد محاسـبة دنيـا يجـب علـى جميـع 
الأشخاص الاعتبارية والتنظيمات والهيـاكل اعتمادهـا لتفـادي اسـتعمال هـذه الـذوات كغطـاء 
لتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقـة بجرائـم إرهابيـة أو بغسـل أمـوال متأتيـة مـن 

جرائم يعتبرها القانون جناية أو جنحة، حتى ولو لم ترتكب داخل تونس. 
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وقد تم اعتماد آليات لذلك، تتمثـل في إحـداث هيكـل تونسـي للتحليـلات الماليـة مـن 
مهامه: رصد العمليات والعمليات المثـيرة للشـبهات أو غـير الاعتياديـة الـتي يشـتبه في ارتباطـها 

بتمويل أنشطة إرهابية. 
كما تضمن مشروع القـانون نظـامين لتجميـد العمليـات والعمليـات المسـترابة أو غـير 

الاعتيادية، الأول مبناه التصريح، والثاني، مبناه إذن من القضاء. 
 


